و كك 
وزارة المالية 
قطاع لجان الطعن الضريبى 
القطاع الاول . لجئة 1 
بالجا ة السرية المنءقدة بمقر اللجنة بالعنوان ١5/‏ ش منصور - لاظوغلي - القاهرة بتاريخ 


برئاسة الأستاذ المستشار/ صلاح مفرح خليل شهاب الدين 
" نانب رئيس مجلس الدولة " 


۱۲۱۰/۸۷ 


و عضوية كل من :- 
الاستاذة/ أمنيه سيد محمود عبد الجواد 
الاستاذ | مصطفى كامل مصطفى الانشاصى 


المحاسب | محمد سعيد محمد عيسو 

المحاسب / فوزى عبد الشافى عبد العزیز 

وأمانه سر السيد | مينا حسنى حبيب إبراهيم 
صدر القرار الت 


في الطعن رقم :۷۸ لسنة ۲۰۲۳ 
المقدم من : شركة سيارات عبد المنعم مصطفى أحمد 
رام التسجیل الضریبی : ۳۹۹۹۱۱۸۵۵۲ رقم الملف: ۰۱2-۱ 
العضوان : ١١ش‏ أحمد سعيد ‏ العباسية | القاهرة 
الکبان القانونى : شخص اعتباری النشاط : تجارة سیارات 
ضد: مامورية ضرائب الشرکات المساهمة بالقاهرة 
بشان : تقدیرات ارباح الاشخاص الاعتبارية وضریبتها 
سنوات النزاع: ۲۰۱/۲۰۱۳ 


الوققائع 
حاصلها حسبما تبين من أوراق النزاع الماثل أمام اللجنة كالاتى:- 
- بداية النشاط ١٠١/17/53‏ اررتمت المحاسبة حتى عام ١17‏ "عن وعاء ارباج اشخاص اعتباريه ۷۱۰۹۰ج(غیرنهانی) 
|89 ۲ 
۱۱۳۰۳۸( 


الاقرارات الضريبية : قدمت بیاناتها كالتالى 
١‏ 

١ 110 
| 


سس 
ايرادات النشاط 


5 تكلقة الحصول على !"يراد 


كلامة 5 
۱۳۴ 
۸ ۱۲ 


الوعاء الخاضع للضر ی 
الخصم والتحصیل من المذبع : بیاناتها من واقع الحاسب الالی کالتالی 


آچمالی التعاملات - 


۱۰۹ 
TITY 


- الجمارك : لايوجد 


- الاخطارات : ت ندوذج ۳۲ فحص بتار 
۱ 4 وراه رسك تموذع ۳۲ فص رتریخ ۲۰۱۹/۱/۱ , نو 
الشركة لاجراء القحص الدذترى المت : 


بیانات 


۳۱ فحص بتاریخ ۲۰۱۹/۱/۱۳ ؛ ولم تستجب 
- أسس المحاسبة والتقدیر - 
- المقارنه بين ایرادات الاقرارات بضريبة الدخل واقرارات ضريبة المبيعات 
- اعتماد 5 من التكالية 


* و من المصروفات العمومية بدو 
وعليه كانت المحاسبة کالتالی 


؛ والمحاسبة عن ايهما اكبر. 
إن اهلاكات او مخصصات 


ایرادات انث اط 


۱۰۹4 
KL 0.4‏ 
الدصول 211 ۷ 2 
۶ من المصرولات السومية ۳۹۲ ۳۳۷۳۹ 
الوعام الخاضع للضي 1 Torro‏ 201 
- تم الاخطارينمادج؟ اضرب عن السنوات ۲777-3۳ بتارم رس 


وتم الطعن عليه بتاريخ ۹( 
- تم نظر الطعن من خلال االجنة الداخلية المتخصصة وبجلستها المنعقدة بتاريخ 


۰ اصدرت قرارها بقبول 
لین شكلا » وفى الموضوع احاله الفزاع الى لجان الطعن اشر 


- برقم 5 ابتاريخ ۳ ورد النزاع الى قطاع لجان الطعن المشكله 


بالقاتون ۲٠١‏ لسنة ۲۰۲۰ وقيد يسجل الطعون 
تحت رقم ۷۸ واخطر الطاعن باول جلسة بتاریخ؟/۲۰۲۳/۱: وج يجلستها حضر ممثل الشركة وطلب اجلا للاطلاع وتقديم 
الدفاع » لذلك قررت اللجنة حبز الطعن للقرار بجلسة ۸۸/۷ ۲۳ 


٠‏ "مع اعطاء مهله لتقديم الدفاع » وقد تم تقديمه خلال تلك 
المهلة؛ وبجلسة اليوم صدر القرار التالى: 


2 
بعد ان استعرضت اللجنة الرقااع على النحو المتقدم وبعد المداولة القانونية فإن: 
من الناحية الشكلية : حيث ان الطعن قد استوفي الشروط القانونية لقبوله» فهو مقبول شكلا . 
من الناحية المو ضو عي زسبتم تناول اوجه النزاع من واقع ما تقدم به الدفاع على النحو ان 
الماموريه :كما سبق سرده بالوقائع. 
الدفاع : مطالبا بالاتی 


- اعتماد المبیعات والت التكاليف و لمصروفات طبقا للاقرار 


الضریبی حیث تم اعتماده من واقع فحص ضريبة المبیعات. 
وارفق : صور من تقريرى فدص ضريبة المبيعات عن EYED‏ 


- صورة اقر ارات ضريبة المبيعات عن ۲۰۱6/۲۰۱۳ 
- القوائم الماليه وتحليل للمشانربات وا المبيعات عن ۲۰۱/۷۰۱۳ 
ار 


سس سس _ 


اللجنة 


E‏ 5 فاع الطاعن من عرض 
بعد الاطلاع على اوراق نز وحيثيات المأموريه فى اجراء المحاسبة التقديريه وما تقدم به دفاع الطاعن من 
7 جه التزاع وطلبات فقد اسنیان للجنة الاتى: 
- بالنسبة لمطلب الدفاع اعتماد | بی لمبيعات والتكاليف والمصروفات 
ان المأموريه قامت باجراء الم.حاسبة التقديرية 
المستندات المز؛ ايده للاقرارات الضر, يبية المقدم 
حيث نصت الماده على " للع محة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات DE‏ 4 : 
كما يكون للمصلحة إجراء رید تقديرى ضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول الإقراره الضريبى 
عدم تقدیمه للبیانات والمستن.ان المؤيدة للوقرار ...” 
فما كان من الماموریه إلا ان | عتمد المبیعات بمایتفق بما هو مدرج بالاقراران الضرييية وهذا ما یطلیه | 
به فى هذا الشان بالنسبا: لامبيعات. 
- بالنسبة للتكاليف وا 


طبقا للاقرار الضريبى 
طبقا لاحكام م ٩۰‏ من ٩۱‏ لسنة ۲۰۰۵ 
عن سنوات النزاع . 


وتعديلاته نظرا لعدم تقديم الطاعن 


الدفاع فلامجال 
ما تقدم به الدفاع ان المشد 
بت ان تكا ف“ لمبيعات 
فیعتیر طلب الدفاع بشان | 


یات قد سبق ال2 ب لها من واقع فحص ضريبة المبيعات 
5 5 ترجه بار ره تقوم اليه ری زگ رنه لیات 

تم.دها بقيمتها المدرجه بالاقرار الضريبى والقوائم الماليه دون تقديم المستندات المؤيده لها لايعدو 
اكيت لا يدير اون اران اده 
إلا ان اللجنة قد استبان لها ار ما اقرته الماموریه يمتل ع التكليف والمسروفات زد درم 1 197 المحاسبى) 
ار ات ر وکا سروت و 7/۰۱۱ انه تجارة 
السیارات الميكروباص وال 5 نقل والملاكى 
وعلیه فحسما للنزاع وفی دنسرء ما استقر عليه رای اللجنة فقد قررت تعدیل وعاء ارباح الاشخاص الاعتباریه عن السنوات 
۲۳ وفقا للات 
لعي رمم 

ابرادات الد از 


فيما 


یخصر عام ۲۰۱۳ 


حكام انمادة الثالثة ر . 


لس توي ۳۳ 


سمية بتاريخ 57 والذي 


وفي ضوء ما توائر حا فاه لک ار یا پشان تير تصوص رة ار ۲و و و 
1 و ی شون طی لد الصف ون رم ا ا و 
)الي ره شرا كنار عسوي نیا سجرن رست ري 
طا للضريبة والزاما بادائها في الموعد القانوني وفي اطار تعادل الحقوق بين الممول والمصلحة رخص المشرع للمصلحة 
بل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له كما ان للمصلحة 

؛ بيانات متاحة في حالة 


و اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع 
دم تقدیم الممول الاقرار الضرييي او تقديم اقرارا غير مزید يالمستندات والبيانات . 

موجب نص المادة ال من القانون ۰ لسنة ۲۰۲۳ فقد ادخل المشرع تعدیلا بالنسبة لربط الضريية علي المنشات 
الشركات التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه بالشروط الواردة بنص الما" 

ما ا ضحي محاسبة لمات والشركات مد حصرا ماد لقثة م تون ۲١‏ لا ۰1۳ با 
مادتین ٩۳‏ و 55 من القانون ٠١١‏ لسنة ۲۰۲۰ هو وحده دون غيره الواجب التطبيق بشان حساب الضريبة علي هذه 
منشأت والشرکات وبالضوابل المشار اليها وذلك صدعا لا توا عليه قضاء المحمكة الادارية العلیا وقضاء النقض بشان 
ر و اك نیاق ان حيث قررت ان انون بوجد عام مک عراز تحت شن 
ني المدة ما بين تاريخ العمل به والغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني ويسري القانون باثره المباشر علي الوقائع والمراكز 
التي تقع وتتم بعد نفاذه. 

وقد تواتر قضاء المحكمة الادارية العليا وقضاء النقض علي ان الاصل في النصوص التشريعية هو الا تحمل علي غير 
مقاصدها والا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها او بما يأول الي الالتواء بها عن سياقها او يعتبر تشويها لها بفصلها عن 
موضوعها او بمجاوزتها الاغراض المقصوده منها اذ ان المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عليها 
تلك التي تعتبر كاشفة عما قص:ه المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من اير ادها" 
واو علي ما تقدم وسدعا له فاه يتعين الانزام بصريح عبارات الماد اه المشار ايها وذلك بحساب الضريية الكت 
كي فلت واشرکات التي لايتجاوز رقم اعمله السنوي عشرة مین جنه كه 
۲ لسنة ۲۰۲۰ 


وبناء عليه يتم الفصل في كانة الطعون المقامة امام لجان 


الطعن الضريبي من المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم اعمالها 
السنوي عشرة ملایین جنيه طنا لنص المادتين ٩۳‏ و44 من القانون ۲ لسنة ۰ والتى يحدد الضريبة كالتالى 
حجم الاعمال ( اررادات أو مبيعات) الضريبة المستحقة طبقا لقانون 2777 
أقل من ۱۵۰ آلف جنيه ۲ ۰ جنيه 
من ۲۵۰ آلف جنيه وال من ۵۰۰ آلف جنية ۰ جنيه 
من ٩۰۰‏ آلف جذيه وأقل من مليون جنبه ۰ جنيه 
من مليون جنيه ری من ۲ مليون جنيه 6 من حجم الاعمال 
من ۲ مليون جنيه وأكل من ٣‏ مليون جنيه ۶ من حجم الاعمال 
من ۲ مليون جذبه الى ٠١‏ مليون جنيه ۱ من حجم الاعمال 
وحيث ان النزاع المنظورفر: 


ما بخص عام ۲۰۱۳ يستوفي شروط تطبيق الما 


الیها باعتبار ان الضريبة غير 
مستحقة في تاريخ اعمال هذا لقانون ورقم اعمال الاقرار دون العشرة النص فيها الزامي وواجب 
التطبيق علي كل الحالات اامستوفية هذه الشروط في ۲۰۲۳/۱/۱۲ 5 : : 


اللجنة الا الالتزام بصريح اانص تنفيذا للهدف من هذا التشريع . 
ص 


- تاسيسا على ما تقدم 5 


سر و 


- وعلي امانه السر اعلان طرفي 
امین اسر 


- احقية المأمورية فى اعاده احتساب الضريبة المستحقة طبقا لما جاء 


مع احقیه المأموریه فى تطبیق مواد ق ۱ لسنة ۷۰۰۵ 
شروطها, 


التزاع بنسخة من هذا 


ليكون المتمم لها مقابل 


“لغ التكاليف والمصروفات ۱۷۳ 
م قررت اللجنة تعديل وعاء ارباح الاشخاص الاعتباريه عن عام؟ ٠١!‏ كلتالى: 
۳ ن ۳۰۹ 
1 صافی ایرادات النشاور ۱۱۹۳۳۹۸ 
نسبة صاقو الربح °% EE‏ 
وعاء اربا الاشخاص الاعتباریه 6 جنيه 
: الضريبة المستحقة لیرد 
- مع احقيه المأموريه » تطبیق احکام مواد ق ۱ لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته وجميع تحفظاتها الوارده بنماذج ۹ض متى 
توافرت شروطهاء وتقرر کا مووي ف اعد حب دی له 
واهده الاسياب ٠‏ 

= قررت | للجنة /قبول الطءن شک 1 
- وفى الموضوع/ طبقا لما جاء بأسباب وحيثيات القرار 
اعا ۳ اعتماد الايرادات كالاقرار وتكون الضريبة المستحقة عنها بقيمة 44۲ جنيه( تسعه وتسعون الف 
ولا: عام ایو ر 
واثنان وتسعون جنيها ). 
ثانيا: تعديل وعاء ارباح جيه کی م ی 
و أنه وثمانيه عشر جنيه! )والضريبة المستحقة نه ۹ جنیه (مائه وت 
وعشرون جنیها ). 


*سعه واربعون الف ومانه وتسعه 
وتعديلاته وجميع تحفظاتها الوارده بنماذج ۹اض منی توافرت 


بأسباب وحيثيات القرار. 
القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. 


